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اللجنة المعنية بحقوق الإنسان


البلاغ رقم 1938/2010



قرار اعتمدته اللجنة في دورتها السابعة بعد المائة (11-28 آذار/مارس 2013)

المقدم من: 

ك. ﻫ. ل. (يمثله المحامي كون كاراباناجيوتيديس، مركز الموارد لملتمسي اللجوء)

الشخص المدعى أنه ضحية:
صاحب البلاغ

الدولة الطرف:

أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ:
19 نيسان/أبريل 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية:

القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 والمحال إلى الدولة الطرف في 21 نيسان/ أبريل 2010 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار:
25 آذار/مارس 2013

موضوع البلاغ:

الترحيل إلى الصين

المسائل الموضوعية:
الحق في الحياة؛ والحق في الحماية من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والحق في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي؛ والحق في محاكمة عادلة؛ والحق في الحماية من التدخل في شؤون الأسرة والبيت.

المسائل الإجرائية:

عدم كفاية الأدلة المقدمة لإثبات الإدعاءات؛ عدم مقبولية البلاغ من حيث الموضوع؛ عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

مواد العهد:

6 و7 و9 و14(3ز) و17 وحدها ومقترنة بالمادة 2(1).

مواد البروتوكول الاختياري:
1 و2 و3 والفقرة 2(ب) من المادة 5.
المرفق



قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة السابعة بعد المائة)
بشأن


البلاغ رقم 1938/2010*
المقدم من: 

ك. ﻫ. ل. (يمثله المحامي كون كاراباناجيوتيديس، مركز الموارد لملتمسي اللجوء)
الشخص المدعى أنه ضحية:
صاحب البلاغ

الدولة الطرف:

أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ:
19 نيسان/أبريل 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)


إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،


وقد اجتمعت في 25 آذار/مارس 2013،

تعتمد ما يلي:



قرار بشأن المقبولية

1-1
صاحب البلاغ هو ك. ﻫ. ل.، وهو مواطن صيني، مولود في 21 أيار/مايو 1963. ويدعي أنه ضحية انتهاك من أستراليا للفقرة 1 من المادة 6؛ والمادة 7؛ والفقرة 1 من المادة 9 والفقرة 3(ز) من المادة 14؛ والمادة 17، وجميعها مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 2 من العهد. ويمثله المحامي كاراباناجيوتيديس من مركز الموارد لملتمسي اللجوء.

1-2
وفي 21 نيسان/أبريل 2010، طلب الرئيس، باسم اللجنة، إلى الدولة الطرف ألا تنفذ قرار إبعاد صاحب البلاغ إلى الصين ريثما تفرغ اللجنة من النظر في البلاغ. وأشار الرئيس إلى إمكانية استعراض الطلب المتعلق بالتدابير المؤقتة بعد تلقي ملاحظات الدولة الطرف.



بيان الوقائع(
)
2-1
في 17 أيلول/سبتمبر 1999، وصل صاحب البلاغ إلى أستراليا في إطار رحلة جماعية ووجد عملاً في مطعم. وفي 6 أيلول/سبتمبر 2005، قدم طلباً للحصول على تأشيرة حماية مدعياً بأن لديه دواعي وجيهة للخوف من الاضطهاد بسبب رأيه السياسي الداعم للحركة المؤيدة للديمقراطية في الصين ومحاولاته لوقف الفساد.

2-2
ويدعي صاحب البلاغ أنه كان قد أعرب عن آرائه المؤيدة للديمقراطية في الصين وما زال يشارك في الأنشطة المؤيدة للديمقراطية في أستراليا. وقال إنه عندما كان يعمل في فوشان بالصين أيد علناً حركة عام 1989 المؤيدة للديمقراطية في الصين واتهم مديري وحدة عمله بالفساد. وشجع أيضاً زملاءه على الإبلاغ عن الفساد في مكان العمل. ويدعي صاحب البلاغ أنه تعرض، بسبب هذه الأنشطة، للاضطهاد من جانب موظفي الدولة الذين كانوا أيضاً المديرين في مكان عمله، والذين قيدوا أجوره وقدرته على الحصول على السكن ولم يسمحوا له بالتقدم لامتحان للحصول على مرتبة رئيس أول. وأنزلوا رتبته من رئيس في الفندق - المطعم إلى درجة موظف في المقصف بأجر أقل. ويدعي صاحب البلاغ أنه بعد وصوله إلى أستراليا أُعلم بأن أرباب عمله السابقين كانوا يريدون قتله بسبب ادعاءاته المتعلقة بالفساد. ومع ذلك واصل صاحب البلاغ بصورة منتظمة إرسال الأموال والمطبوعات المناهضة للحكومة إلى أسرته في الصين. ويدعي صاحب البلاغ أن السلطات صادرت الأموال التي أرسلها إلى أسرته وراقبت مكالماته الهاتفية مع أسرته وأن أفراداً من مكتب الأمن العام زاروا زوجته وحذروها من المطبوعات المناهضة للحكومة التي كان يرسلها. ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2005، حضر صاحب البلاغ حلقات دراسية شهرية ناقش فيها المشاركون الحزب الشيوعي الصيني واستمعوا لمتحدثين ضيوف منشقين عن الحزب.
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وفي 23 أيلول/سبتمبر 2005، رفضت دائرة الهجرة والمواطنة منح صاحب البلاغ تأشيرة حماية(
). وفي 24 كانون الثاني/يناير 2006، أكدت محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين قرار دائرة الهجرة والمواطنة. ولم تتقبل محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين أن هناك دواعي وجيهة لخوف صاحب البلاغ من التعرض للأذى بسبب دعمه لحركة عام 1989 المؤيدة للديمقراطية. واستندت المحكمة في رفضها إلى أسباب متعددة منها أن معتقدات صاحب البلاغ المناهضة للشيوعية تفتقر إلى المصداقية ولا سيما لأنه لم يكن يعرف مضمون المعلومات المناهضة للشيوعية التي يدعي أنه قرأها أو أرسلها إلى أسرته، لأنه لم يبدأ يظهر اهتمامه بالأنشطة السياسية في أستراليا إلا بعد أن قدم طلباً للحصول على تأشيرة حماية ولأن طلبه للحصول على تأشيرة حماية تأخر لمدة ست سنوات. وعلى الرغم من أن المحكمة قبلت ادعاءاته بأنه يدعم حركة عام 1989 المؤيدة للديمقراطية، وأنه أبلغ عن الفساد في مكان عمله وتعرض للتمييز من جانب وحدة عمله، فإنها لاحظت أن ذلك لا يصل إلى درجة الاضطهاد لأن السلطات الصينية لم تكن مهتمة برأيه السياسي عندما غادر الصين ولأن خوفه من التعرض للأذى من جانب مديريه السابقين، وإن كان يرقى إلى درجة التمييز، فإن، من حيث طبيعته أو درجته، لا يمكن أن يشكل اضطهاداً، ولأن بإمكان صاحب البلاغ التماس الحماية من الدولة إذا حاول مديره السابق إيذاءه. وفيما يتعلق بالصعوبات التي واجهها صاحب البلاغ لإيجاد عمل في القطاع الحكومي أو في قطاع تدعمه الحكومة، رأت المحكمة أن ذلك لا يرقى إلى درجة الاضطهاد لأن هناك فرص عمل أخرى متاحة أمامه في القطاع الخاص. وذكرت المحكمة أن صاحب البلاغ "[...] قد يتعرض للتوبيخ لفترة وجيزة أو[...] يتعرض للاحتجاز أو المساءلة من جانب السلطات في الصين لأنه التمس اللجوء في أستراليا لكنه لن يتعرض للاضطهاد لهذا السبب وحده". وفي 22 أيار/مايو 2006، رأت المحكمة الجزئية الاتحادية أن قرار محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين لا ينتابه أي عيب قضائي ورفضت الدعوى دون تأخير. وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، رفض وزير الهجرة والمواطنة التدخل في قضية صاحب البلاغ ولم يسمح له بتقديم طلب ثانٍ للحصول على تأشيرة حماية. وفي 2 نيسان/أبريل و14 آب/أغسطس 2007، أكد وزير الهجرة والمواطنة رفضه التدخل في قضية صاحب البلاغ.
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وفي 19 أيلول/سبتمبر 2007، ذهب صاحب البلاغ إلى القنصلية الصينية مصحوباً بممثلة للمنظمة الدولية للهجرة وقدم وثيقة سفره السابقة الصادرة عن القنصلية الصينية في آب/أغسطس 2005. والتمست القنصلية الصينية تفسيراً للتأخير في الرحيل. وأثناء تقديمه للتفسير، كشفت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة عن هويتها مما جعل السلطات الصينية فيما يبدو على وعي بمحاولات صاحب البلاغ التماس اللجوء. وفي 20 أيلول/سبتمبر 2007، أرسلت دائرة الهجرة والمواطنة رسالة إلى القنصلية الصينية تؤيد فيها طلب صاحب البلاغ الحصول على وثيقة سفر. وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2007، ذهب صاحب البلاغ وممثل للمنظمة الدولية للهجرة إلى القنصلية الصينية وقدم إليها نسخة من رسالة دائرة الهجرة والمواطنة. وفي وقت لاحق، تلقى صاحب البلاغ نداءً من القنصلية تطلب منه تقديم تصريح مكتوب عن العمل الذي كان يقوم به في أستراليا في السنوات القليلة الماضية. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007، نصحه موظف مسؤول عن الملفات في دائرة الهجرة والمواطنة، بأن يعلم القنصلية الصينية بأنه كان ينتظر قراراً يتعلق بطلب للهجرة كعامل من ذوي المهارات. وكان ممثل المنظمة الدولية للهجرة قد اقترح عليه أن يعلم القنصلية بأنه كان يسعى للحصول على تأشيرة كزوج؛ وكلا الاقتراحين ينطويان على تقديم قصة ملفقة إلى القنصلية الصينية. وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2007، ذهب صاحب البلاغ والمحامي المعني بهذا البلاغ إلى السفارة الصينية وأوضحا لها بأنه كان يحاول الحصول على الإقامة بالاستناد إلى كفالة من صاحب عمله، ولكنه لم يتمكن من القيام بذلك وإنه كان متشوقاً للعودة إلى وطنه. وأعلمه المسؤولون الصينيون بأنهم لا يصدقون قصته وأنه لن يحصل على أية وثيقة للسفر ما لم يقدم "قصة صادقة" عن أنشطته في أستراليا.
2-5
وفي 17 آب/أغسطس 2009، عاد صاحب البلاغ بإيعاز من دائرة الهجرة والمواطنة إلى السفارة الصينية ليطلب منها إصدار وثائق سفر للعودة إلى الصين. ولكنه أُعلم بأنه لن تُسلّم له أية وثائق سفر أخرى. وفي 18 آذار/مارس 2010، تلقى صاحب البلاغ رسالة من دائرة الهجرة والمواطنة تفيد بأن القنصلية الصينية تطلب منه الرد على سلسلة من الأسئلة وتقديم بيان مكتوب يوضح للقنصلية الصينية أنشطته في أستراليا والسبب الذي حمله على الاستئناف أمام المحكمة الجزئية الاتحادية.

2-6
وفي 29 آذار/مارس 2010، رفض وزير الهجرة والمواطنة، مرة أخرى، التدخل في هذه القضية، وأعلم صاحب البلاغ بأن صلاحية تأشيرته المؤقتة "E" ستنتهي في 18 نيسان/أبريل 2010.



الشكوى

3-1
يدعي صاحب البلاغ أنه على الرغم من الاضطهاد الذي تعرض له في الصين بسبب معتقداته المناهضة للشيوعية والمتعلقة بمكافحة الفساد، وعلى الرغم من أن دائرة الهجرة أشعرت، فيما يبدو، القنصلية الصينية بطلب اللجوء الذي قدمه، فإن الحكومة الأسترالية رفضت منحه اللجوء. ويدعي أنه سيتعرض للأذى من جانب السلطات في الصين، بسبب معتقداته السياسية ووضعه كملتمس لجوء فشل في الحصول عليه، مما سيعرضه للتعذيب والسجن عند عودته إلى الصين. ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنه سيواجه صعوبات لإيجاد عمل في الصين لأنه لم يحصل على ترخيص من صاحب عمله قبل مغادرة هذا البلد وأن ذلك سيكون بمثابة اضطهاد.

3-2
ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنه يرى أن الإجراءات التي اتخذتها دائرة الهجرة والمواطنة أنشأت له طلباً إضافياً (طلب في عين المكان)، معرضة إياه للخطر عن غير قصد بسبب مراسلاتها مع القنصلية الصينية(
). ويدعي صاحب البلاغ أن ذلك يبين بوضوح اهتمام السلطات الصينية به وارتيابها في أنشطته في أستراليا. ولم يقدم صاحب البلاغ قط رداً على هذه الأسئلة لأنه يعتقد أن ذلك سيُعرضه إلى مزيد من الخطر. ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن القنصلية الصينية لن تصدر له وثائق سفر، مما يجعله عديم الجنسية من الناحية التقنية.

3-3
ويدعي صاحب البلاغ أنه، إذا رُحِّل إلى الصين، سيكون ضحية لانتهاك الفقرة 1 من المادة 6؛ والمادة 7؛ والفقرة 1 من المادة 9؛ والمادة 17 مقروءة جميعها بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 2 من العهد.



ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1
في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أصدرت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتقدم الدولة الطرف معلومات إضافية إلى الوقائع التي قدمها صاحب البلاغ وتلاحظ أن صاحب البلاغ احتُجز في 12 تموز/يوليه 2005 ووقع على طلب ترحيل طوعي للعودة إلى الصين تضمن طلبه لجواز سفر صيني. وفي 10 آب/أغسطس 2005، أصدرت له القنصلية الصينية ترخيصاً بالدخول صالحاً لمدة ثلاثة شهور. وانقضت مدة صلاحية هذه الوثيقة لاحقاً، بعد أن قدم صاحب البلاغ في 6 أيلول/سبتمبر 2005 طلباً ووجه بالرفض للحصول على تأشيرة حماية. وفي 22 أيار/ مايو 2006، أيدت المحكمة الجزئية الاتحادية قرار محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين. وفي 16 آب/أغسطس 2007، قال صاحب البلاغ لأحد موظفي الهجرة إنه يرغب في العودة طوعاً إلى الصين لكنه لا يملك الإمكانيات المادية للقيام بذلك. وتلقى مساعدة من ممثلة لمنظمة الهجرة الدولية في طلبه لجواز سفر جديد. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2007، التقى أحد موظفي الهجرة بموظف في القنصلية الصينية. وأعلمته هذه الأخيرة بأنها تود الحصول على بيان من صاحب البلاغ بشأن نوع التأشيرة التي قدم طلباً للحصول عليها في أستراليا والإجراء الذي اتخذه لهذا الغرض؛ وبيان عن سبب رغبته في البقاء في أستراليا وأسباب عدم استخدامه لوثيقة السفر التي أصدرتها له في عام 2005. وأُعلم صاحب البلاغ بذلك وقيل له أيضاً إن موظف الهجرة لن يقدم أية معلومات إلى القنصلية الصينية دون موافقته. وفي الفترة من 2007 إلى 2010 أجرى موظفو الهجرة، بموافقة صاحب البلاغ، اتصالات مع القنصلية الصينية بشأن وثائق سفر صاحب البلاغ، والتأخيرات المترتبة على حدوث تغييرات في ملاك موظفي القنصلية الصينية، والقيود المفروضة على إصدار جوازات سفر بسبب الألعاب الأولمبية في بيجين. وفي كانون الثاني/يناير 2010، حصل صاحب البلاغ على نسخة مكتوبة من أسئلة القنصلية الصينية تطلب منه بيان أنشطته في أستراليا خلال السنوات العشر الأخيرة، وسبب عدم مغادرته أستراليا في عام 2005 والدوافع وراء دعوى الاستئناف التي قدمها إلى المحكمة الاتحادية. ولم يقدم صاحب البلاغ أية ردود على هذه الأسئلة.
4-2
وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف الداخلية لأنه لم يستأنف قرار المحكمة الجزئية الاتحادية الصادر في 22 أيار/مايو 2006 أمام المحكمة الاتحادية ولم يبين الأسباب التي منعته من انتهاج سبيل الانتصاف هذا.

4-3
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن هناك انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 6 من العهد، تذكّر الدولة الطرف، لأغراض المادة 2 من البروتوكول الاختياري، بأن الشكوى ادعاء مدعوم بأدلة مادية وينبغي لصاحب البلاغ أن يثبت وجاهة الدعوى. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يعتمد على ترتيب زمني مختصر للأحداث ولا يدعي وجود خطر موت حقيقي في حال عودته إلى الصين. وتدعي الدولة الطرف أن اتصالاتها مع القنصلية الصينية للحصول على وثائق سفر اتصالات عادية وليس هناك أدلة قوية توحي بأن طلباً سيُقدَّم في عين المكان(
) نظراً لوجود خطر حقيقي بأن يُحرم صاحب البلاغ تعسفاً من الحق في الحياة خلافاً لأحكام المادة 6. ولذلك تدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لإثبات ادعاءاته بموجب المادة 6.

4-4
وتدعي الدولة الطرف كخيار بديل أن على اللجنة أن تعلن أن ادعاءات صاحب البلاغ لا تقوم على أسس موضوعية إذا وجدت أنها ادعاءات مقبولة. وتفيد المعلومات القطرية المقدمة إلى السلطات المحلية أن السلطات الصينية تعتبر أن السعي إلى البقاء في أستراليا من خلال تقديم طلب حماية مؤقتة سلوك شائع وليس تعبيراً عن انشقاق سياسي. وتشير أيضاً إلى أن المعاملة التي يُحتمل أن يتعرض لها ملتمس لجوء صيني لم يحصل على اللجوء هي إجراء مقابلة معه عند وصوله إلى الصين واحتمال مراقبته أو احتجازه لفترة وجيزة. وتدعي الدولة الطرف عدم وجود أدلة دامغة بأن السلطات الصينية مهتمة بصاحب البلاغ بسبب أنشطته السياسية في أستراليا. وفضلاً عن ذلك، وجدت السلطات الداخلية أن مشاركة صاحب البلاغ في الأنشطة السياسية كانت لأغراض تعزيز طلبه لتأشيرة الحماية. وتلاحظ الدولة الطرف علاوة على ذلك أن ادعاء صاحب البلاغ بأن صاحب عمله السابق أراد قتله ليس سبباً كافياً لكي يخاف على حياته، لا سيما لأن بإمكانه أن يطلب الحماية من الدولة في حال مواجهته صعوبات مع مديره السابق. وتأخذ الدولة الطرف علماً باستنتاجات محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين التي تفيد بأن سلوك أصحاب العمل السابقين، وإن كان تمييزياً، لا يشكل أذى خطيراً بما يكفي ليرقى إلى مستوى الاضطهاد بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
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وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ حدوث انتهاك للمادة 7، تفيد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لدعم ادعائه لأنه لم يثبت وجاهة الدعوى فيما يتعلق بخوفه من التعرض للاضطهاد بسبب أنشطته المؤيدة للديمقراطية في أستراليا وخوفه من أن تكتشف السلطات الصينية أنه فشل في الحصول على اللجوء ومن ثم تُخضعه للسجن والتعذيب.
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وقي المقابل، تصر الدولة الطرف على أن صاحب البلاغ لم يقدم أية معلومات جديدة وهامة فيما يتعلق بأنشطته السياسية التي لم تنظر فيها بعد السلطات الداخلية وأنه لا يوجد أي دليل قاطع على أن صاحب البلاغ يُعتبر أن شخصاً نشيطاً أو صريحاً ضد الحكومة الصينية. ولذلك فإن صاحب البلاغ لم يثبت وجود خطر فعلي بأنه سيتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال عودته إلى الصين.

4-7
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأنه يخشى التعرض للاحتجاز إذا اكتشفت السلطات الصينية أنه التمس اللجوء في أستراليا، تدعي الدولة الطرف أن التزاماتها المتعلقة بعدم التسليم بموجب العهد لا تنطبق إلا عندما يكون هناك خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا يمكن إصلاحه، مثل ما هو مذكور في المادتين 6 و7(
). ولذلك فهي ترى أنه ينبغي إعلان ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 9 غير مقبول من حيث الموضوع وغير مدعوم بأدلة كافية.

4-8
وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية لادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 9، تذكّر الدولة الطرف بأن التعسف في الاحتجاز عُرّف على أنه لا يعني مخالفة القانون فحسب بل إنه يشمل أيضاً عناصر عدم الملائمة، والجور، وعدم إمكانية التنبؤ(
). وتذكّر الدولة الطرف بالمعلومات القطرية التي نظرت فيها محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين، حيث لوحظ أن من المحتمل أن يتعرض صاحب البلاغ للمساءلة أو التأديب أو الاحتجاز لفترة وجيزة من جانب السلطات الصينية بخصوص طلب تأشيرة الحماية؛ ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات لن ترقى إلى مستوى الاضطهاد.

4-9
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 17، تلاحظ الدولة الطرف أن التزاماتها بعدم رد اللاجئين لا تمتد لتشمل انتهاكات المادة 17(
) وبذلك فإن هذا الجزء من ادعاء صاحب البلاغ غير مقبول من حيث الموضوع. وتلاحظ أيضاً أن محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين شككت في مصداقية الآراء والأنشطة السياسية لصاحب البلاغ ولم تقتنع بأن صاحب البلاغ أرسل إلى أسرته معلومات معارضة للحكومة. وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يجب، أثناء جلسة الاستماع أمام محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين، على الأسئلة المتعلقة بأسباب اعتقاده أن السلطات الصينية تراقبه، وأن الأدلة المقدمة غير كافية لدعم ادعائه بأن الموظفين الحكوميين سرقوا الأموال التي أرسلها إلى أسرته.

4-10
وتدعي الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 6 و7 و9 و17 غير مقبولة بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف الداخلية ولأنها غير مدعومة بأدلة كافية. وادعاءاته بموجب المادتين 9 و17 لا تستوجب تفعيل التزامات عدم التسليم وبالتالي فإنها غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي. وبدلاً من ذلك، تدعي الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ تفتقر إلى الأسس الموضوعية.


تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5-1
في 1 نيسان/أبريل 2011، قدم صاحب البلاغ تعليقه على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. ويقدم صاحب البلاغ معلومات إضافية إلى الوقائع المقدمة موضحاً أنه، تلقى في 10 حزيران/يونيه 2005، وثيقة سفر صينية؛ ولكن مدة صلاحية هذه الوثيقة انقضت عندما كان ينتظر من محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين نتيجة الطلب الذي قدمه للحصول على تأشيرة الحماية. وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف الداخلية، يكرر صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة له.
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وفيما يتعلق بادعائه بموجب المادة 6، يدعي صاحب البلاغ أن دعمه لحركة عام 1989 المؤيدة للديمقراطية ومساعيه للحد من الفساد داخل مكان العمل أدى إلى تعرضه لاضطهاد رسمي اتخذ شكل فرض قيود على أجره واستبعاده من برامج الإسكان. وقال إنه استمر أثناء وجوده في أستراليا في المشاركة في حلقات دراسية وتجمعات مؤيدة للديمقراطية ويدعي أن هناك عوامل متعددة وحي بأن هذه الأنشطة نمت إلى علم الحكومة الصينية لأن رسائله البريدية ومكالماته الهاتفية خضعت للرقابة. ويشير إلى أن مسؤولاً صينياً فر إلى أستراليا في عام 2005 ادعى أن الصين تستخدم شبكة واسعة من المخبرين الذين يراقبون أنشطة فالون غونغ وغيرها من الأنشطة المناهضة للصين. ولذلك يدعي صاحب البلاغ أن الطلب الذي وجهته إليه دائرة الهجرة والمواطنة لكي يقدم إلى القنصلية الصينية بياناً عن أنشطته خلال السنوات العشرة الأخيرة يعني ضمناً أن السلطات الصينية قد لاحظت أنشطته المؤيدة للديمقراطية. ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أن دائرة الهجرة والمواطنة نصحته بأن يقدم إلى القنصلية الصينية تفسيراً عن السبب الذي حملة على الاستئناف أمام المحكمة الجزئية الاتحادية، مما يبين أن القنصلية الصينية تشتبه في أنه قدم طلباً للحصول على تأشيرة حماية.
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ويستشهد صاحب البلاغ بتقارير صادرة عن منظمات حقوق الإنسان تتعلق بالتطبيق الواسع النطاق لعقوبة الإعدام(
) وكذلك بأدلة تفيد بأن المنشقين السياسيين يواجهون الاضطهاد عند عودتهم إلى الصين بعد الفشل في الحصول على اللجوء في أستراليا(
). ويلاحظ صاحب البلاغ أن المعلومات القطرية التي تستند إليها الدولة الطرف معلومات عفا عليها الدهر (1995) وأن تقريراً أحدث تاريخاً يشير إلى أن من المتعذر التعليق نهائياً على الطريقة التي ستتبعها السلطات الصينية في معاملة الأشخاص الذين يعودون إلى الصين بعد فشلهم في الحصول على اللجوء. وفضلاً عن ذلك، يصر صاحب البلاغ على أن الإجراءات التي اتخذها ممثل المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الهجرة والمواطنة كشفت للقنصلية الصينية عن وضعه كشخص لم يحصل على اللجوء، مما جعلها تطلب معلومات مفصلة عن استئنافه أمام المحكمة الجزئية الاتحادية. وفي هذا الصدد، يدعي صاحب البلاغ أن إجراءات المحكمة تكفل سرية حالات الاستئناف المتعلقة بطلبات اللجوء وأن التعليمات المتعلقة بتقديم معلومات عن ذلك تتعارض مع التعليق العام للجنة المتعلق بالحق في الخصوصية(
). ويدعي صاحب البلاغ أن المعلومات التي طالبت بها القنصلية الصينية تثبت اهتمامها به. ويدعي صاحب البلاغ أن المعلومات القطرية، مقرونة بانعدام الشفافية فيما يتعلق بسجل عقوبة الإعدام في البلد، إلى جانب تقديم دائرة الهجرة والمواطنة معلومات إلى القنصلية الصينية بشأن المراحل التاريخية لهجرة صاحب البلاغ تعرضه لخطر انتهاك المادة 6 في حال ترحيله إلى الصين.
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وفيما يتعلق بالادعاء بموجب المادة 7، يشير صاحب البلاغ إلى الحجج التي قدمها في إطار المادة 6 ويدعي أن ترحيله إلى الصين سيعرضه لخطر تعذيب حقيقي، وأن ذلك ينتهك أحكام المادة 7.

5-5
وفيما يتعلق بالمادة 9، يدعي صاحب البلاغ أنه سيتعرض أيضاً للأذى في الاعتقال أو الاحتجاز التعسفيين كنتيجة حتمية لانتهاك حقوقه بموجب المادتين 6 و7. ويشير إلى أن محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين اعترفت باحتمال تعرضه للاحتجاز عند عودته إلى الصين. وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 31(
)، يدعي صاحب البلاغ أن الإشارات إلى المادتين 6 و7 أمثلة على الضرر الذي لا يمكن جبره(
). ويدعي أن من المحتمل أن يُحتجز إلى ما لا نهاية وبشكل سري كما يتضح من أمثلة غيره من الأشخاص الذين فشلوا في التماسهم للجوء.

5-6
وفيما يتعلق بادعائه بموجب المادة 14، يشير صاحب البلاغ إلى التزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة 3 من المادة 14، ولا سيما الفقرة 3(ز) ويدعي أن الإجابة بصدق على أسئلة دائرة الهجرة والمواطنة يتطلب الكشف عن مشاركته في أنشطة سياسية تعتبر غير مشروعة بموجب القانون الصيني. ولذلك يدعي أن إجاباته على الأسئلة ستشكل اعترافاً بالجريمة التي تنص عليها المادة 105 من القانون الجنائي الصيني(
).



المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة



النظر في المقبولية
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قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2
وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3
وتأخذ اللجنة علماً بالحجة التي قدمتها الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف الداخلية، عملاً بأحكام الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لأنه لم يستأنف قرار المحكمة الجزئية الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية ولأنه لم يقدم أية أسباب لعدم استخدامه لسبيل الانتصاف هذا. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أية معلومات للاعتراض على هذه الحجة. وفي غياب أية معلومات من جانب صاحب البلاغ بشأن السبب الذي منعه من الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية، ترى اللجنة أنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة وسبل الانتصاف الداخلية الفعالة عملاً بأحكام الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري وبالتالي تعلن عدم مقبولية البلاغ.

7-
ولذلك تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:


(أ)
أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛


(ب)
أن هذا القرار سيُبلّغ إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]

	*	شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عياض بن عاشور، والسيد لزهاري بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح الله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد خيشو برساد ماتادين، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد جيرالد ل. نومان، والسير نايجل رودلي، والسيد فكتور مانويل رودريغيس - ريسثيا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيدة آنيا سيبيرت - فوهر، والسيد يوفال شاني، والسيد كونستانتين فردزيلاشفيلي، والسيدة مارغو واترفال.


وضع بيان الوقائع بالاستناد إلى أقوال صاحب البلاغ ووثائق المحكمة.


لم يقدم صاحب البلاغ نسخة عن قرار دائرة الهجرة والمواطنة برفضها منحه تأشيرة الحماية.


أرسلت دائرة الهجرة رسالة (دون تاريخ) إلى صاحب البلاغ تطلب منه الرد على الأسئلة التالية وإرسالها إليها، وأعلمته بأنها ستقوم، فيما بعد، بإرسالها إلى القنصلية الصينية: (أ) أنك مطلوب بتقديم بيان مكتوب يوضح للقنصلية الصينية العامة ماذا كنت تفعله في أستراليا خلال السنوات العشر الماضية. (ب) أنك مطلوب بتوضيح سبب عدم مغادرتك أستراليا في عام 2005، بعد أن أصدرت الحكومة الصينية لك وثيقة سفر مؤقتة. (ج) أن القنصلية الصينية العامة تطلب منك توضيح السبب الذي حملك على الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية.


انظر المفوضية السامية للاجئين، دليل الإجراءات والمعايير لتحديد مركز اللاجئ بمقتضى اتفاقية 1951 وبرتوكول 1967 المتعلقين بوضع اللاجئين (HRC/IP/4/Eng/Rev.2).


انظر التعليق العام رقم 31 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 40، المجلد 1 (A/59/40 (Vol. I))، المرفق الثالث، الفقرة 12.


انظر البلاغ رقم 305/1988، فان ألفن ضد هولندا، الآراء المعتمدة في 23 تموز/يوليه 1990، الفقرة 5-8.


انظر التعليق العام رقم 31 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد (انظر الحاشية 10 أعلاه)، الفقرة 12.
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المادة 105، من القانون الجنائي الصيني: يعاقب الزعماء الذين يقومون بتنظيم أو تخطيط أو تنفيذ أنشطة لزعزعة السلطة السياسية للدولة والإطاحة بالنظام الاشتراكي وأولئك الذين يرتكبون جرائم خطيرة بالسجن المؤبد أو السجن لمدة محددة لا تقل عن 10 سنوات. ويعاقب المشاركون النشطون بالسجن لمدة محددة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات. ويعاقب غيرهم من المشاركين بالسجن لمدة محددة لا تزيد على 3 سنوات أو بالاحتجاز الجنائي أو المراقبة العامة أو الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية. ويعاقب كل من يحرض على زعزعة السلطة السياسية للدولة والإطاحة بالنظام الاشتراكي من خلال نشر إشاعة أو افتراء أو بسبل أخرى بالسجن لمدة محددة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بالاحتجاز الجنائي أو المراقبة العامة أو الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية. ويعاقب الزعماء أو الأشخاص الذين يرتكبون جرائم خطيرة بالسجن لمدة محددة لا تقل عن خمس سنوات.
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